
سـنة علـى تخفيـض قيمـة الـدينار العـراقي..
كيف تأثرت حياة الناس؟
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ــدينار العــراقي أمــام الــدولار لا يتناســب مــع حجــم يؤكــد البنــك الــدولي منــذ أعــوام أن ســعر صرف ال
الاقتصــاد العــراقي والمشكلات الــتي يعانيهــا، إذ طــالب البنــك الــدولي حكومــة رئيــس الــوزراء العــراقي
الأســبق، حيــدر العبــادي، بتخفيض قيمــة العملــة العراقيــة امــام الــدولار منــذ عــام ، إلا أن أزمــة

الحرب على تنظيم “داعش” أدّت إلى عدم استجابة الحكومة العراقية آنذاك.

كتــوبر/ تشريــن الأول ، ومــا أعقــب ذلــك مــن اســتقالة رئيــس الــوزراء الســابق ومــع تظــاهرات أ
عادل عبد المهدي، واجهَ العراق أزمة اقتصادية كبيرة رافقها بدء تفشيّ فيروس كورونا في العراق، وما
تلا ذلــك مــن انهيــار كــبير في أســعار النفــط عالميــا، مــا وضــع الحكومــة العراقيــة الجديــدة لرئيــس الــوزراء
ر رواتــب المــوظفين والمتقاعــدين لأشهــر عديــدة، مصــطفى الكــاظمي في أزمــة ماليــة كــبيرة، أدّت إلى تــأخ
لتتخذ الحكومة خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي تمثّلت بتبنيّ ما أطلقت عليه وزارة المالية “الورقة

البيضاء”.

https://www.noonpost.com/42704/
https://www.noonpost.com/42704/


الورقة البيضاء وتخفيض العملة
جــاء مــشروع الإصلاح الاقتصــادي الــذي أطلقــت عليــه الحكومــة “الورقــة البيضــاء” ضرورةً لإصلاح
ــان مــن بنودهــا ــة، حيــث ك ــة والحكومــة العراقي ــر المالي ي النظــام الهيكلــي لاقتصــاد البلاد بحســب وز

تخفيض قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي.

 البنــك المركــزي العــراقي في وبعــد أســابيع علــى التلويــح بتغيــير ســعر صرف العملــة الوطنيــة، أقــر
ديسمبر/ كانون الأول  تخفيض قيمة الدينار العراقي بـ %، ليكون سعر صرف الدولار الواحد

 دينارًا بعد أن كان  دينار لكل دولار.

وفي الــوقت الــذي تســبّبت به الخطــوة الحكوميــة في اســتياء كــبير لــدى العــراقيين، عــزا المركــزي أســباب
تخفيض قيمة العملة إلى ما وصفه بـ”التشوهات الهيكلية” في الاقتصاد العراقي، التي أفقرت المالية

العامة للدولة، وقيّدت قدرة الإصلاح الذي تسعى إليه حكومة مصطفى الكاظمي.



إيجابيات
كثيرة هي الدراسات التي تناولت إيجابيات وسلبيات تخفيض العملة على القطاع العام والخاص،
قة من تخفيض إلا أن المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، وصفَ الفوائد المتحق
قيمـة العملـة العراقيـة بــ”الكبيرة” التي لا يمكـن التفريـط بهـا، مؤكـّدًا علـى أن مـا يُتـداول عـن العـودة
لسعر الصرف القديم باتَ من الماضي، وأن تغيير سعر الصرف وتخفيض قيمة الدينار العراقي أعطى

قوة لكثير من المفاصل الاقتصادية، لا سيما في مجال الصناعة.

كدّت ويتّسق تصريح مستشار الحكومة الاقتصادي مع تصريحات البنك المركزي العراقي الأخيرة، التي أ
يــادة تنافســية المنتــج المحلــي، إضافــة إلى أنــه أســهم بتخفيــض ضغــط أن رفــع ســعر الصرف أدّى إلى ز
النفقات على وزارة المالية بنسبة %، ما مكنّ وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض

. والأشهر الأولى من عام  ا خلال عامأسعار النفط عالمي

الرابح الأكبر
يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن الحكومة العراقية كانت الرابح الأكبر من تغيير سعر صرف الدينار
العــراقي، ومــن هــؤلاء الخــبير الاقتصــادي همــام الشمّــاع، الذي أوضــحَ أن تغيــير ســعر الصرف فيــه

كبر على الشعب العراقي. إيجابيات كبيرة للحكومة وسلبيات أ

ولفتَ إلى أن الحكومة استفادت من تخفيض قيمة الدينار في تعزيز ميزانيتها المالية من خلال توفير
مــا قيمتــه % مــن رواتــب المــوظفين والمتقاعــدين، والذيــن يتقــاضون رواتــب مــن الحكومــة مثــل

المتعاقدين والأجراء اليوميين.

ح أن رواتــب المــوظفين تُصرَف وفصّــل الشمّــاع في هــذه الزاويــة خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”، ليوض
بالدينار، في حين أن واردات الدولة من النفط بالدولار، ما يعني أن الحكومة وبدل أن تشرع بتخفيض
كتوبر/ رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، واحتمال مواجهتها بردّ فعل شعبي قد يجدد تظاهرات أ

تشرين الأول، ذهبت باتجاه تخفيض قيمة العملة بما أوصلها للهدف ذاته.

كدّ عضو اللجنة ويذهب في هذا المنحى في أن الحكومة العراقية هي الرابح الأكبر بما نسبته %، وأ
المالية في البرلمان السابق والنائب الفائز بالانتخابات الأخيرة، جمال كوجر، أن الحكومة وفّرت ما بين
- تريليون دينار نتيجة انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين والمتقاعدين، ما أثرّ إيجابًا
علـى الموازنـة التشغيليـة والاسـتثمارية في موازنـة عـام ، مبيّنًـا أن الاسـتفادة الشعبيـة قـد تظهـر

على المدى الطويل.
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عملية تخفيض قيمة الدينار عزّزت من احتياطي البنك المركزي بالدولار، لكن
السبب الحقيقي يعود لارتفاع أسعار النفط، لا سيما أن الحكومة العراقية

نقضت كثيرًا من بنود الموازنة.

وفيما يتعلق بتعزيز حجم الاحتياطي النقدي بالدولار في البنك المزكري العراقي، يعلق كوجر في حديثه
يادة حجم الاحتياطي لدى لـ”نون بوست” بالقول: “إن تغيير سعر الصرف للدينار العراقي أدّى إلى ز

ر بـ  مليار دولار ليصل إلى قرابة  مليار دولار نهاية العام الحالي”. البنك المركزي بما يقد

يــز حجــم الاحتيــاط النقــدي وفي هــذا الصــدد، يــرى الأكــاديمي وأســتاذ الاقتصــاد محمد الحمــداني، أن تعز
بالدولار لدى البنك المركزي كان يمكن أن يتم من خلال إجراءات مكافحة الفساد وغسيل الأموال
الذي يتم منذ  عامًا، من خلال عمليات تهريب الدولار واستفادة بعض الدول المجاورة من ذلك،
في إشـارة إلى إيـران الـتي تعـاني مـن عقوبـات اقتصاديـة قاسـية فرضتهـا الإدارة الأمريكيـة عليهـا بسـبب

الملف النووي لطهران.

ويضيـف الحمـداني في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن عمليـة تخفيـض قيمـة الـدينار عـززت مـن احتيـاطي
البنــك المركــزي بالــدولار، لكــن الســبب الحقيقــي يعــود لارتفــاع أســعار النفــط، لا ســيما أن الحكومــة
العراقية نقضت كثيرًا من بنود الموازنة التي أقرهّا مجلس النواب، والتي منعَ فيها الحكومة من أي
تعيينـــات جديـــدة، إلا أن الواقـــع يـــشي بـــأن قرابـــة  ألـــف موظـــف جديـــد أضيفـــوا إلى المـــوظفين

العراقيين.

سلبيات
كثــيرة هــي الســلبيات الــتي أفرزتهــا خطــوة الحكومــة العراقيــة بتخفيــض قيمــة الــدينار العــراقي، ومنهــا
بحســب الخــبير الاقتصــادي همــام الشمّاع ارتفــاع مجمــل الأســعار في البلاد بعــد أيــام قليلــة علــى
الخطــوة الحكوميــة، لافتًــا إلى أن أســعار العقــارات ارتفعــت لمــا نســبته %، فضلاً عــن ارتفــاع أســعار
كبر من نسبة تخفيض قيمة العملة، ما أدّى جميع المواد الاستهلاكية والغذائية والكهربائية وبنسبة أ

م. إلى ركود اقتصادي وارتفاع مستوى التضخ

وعزا الشماع ذلك إلى تراجع الثقة الشعبية بالحكومة، والخوف من إقدام البنك المركزي على تغيير
آخر لسعر صرف العملة، مشيرًا إلى أنه وبعد عام على تغيير سعر صرف الدينار ارتفعت نسبة البطالة

ومستوى التضخم لأرقام كبيرة.

ويؤكـد مـا ذهـب إليـه الشمّـاع تصريحـات وزارة التخطيـط العراقيـة الـتي جـاءت علـى لسـان المتحـدث
باســمها، عبــد الــزهرة الونــداوي، الــذي أشــار إلى ارتفــاع معــدل التضخــم الســنوي بنســبة .% في

. نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي
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ــل أولهــا وعــن الســلبيات، وبالعودة إلى النــائب جمــال كــوجر، فإنه حــددها في  محــاور، حيــث يتمثّ
بتراجُــع قيمــة إيــرادات الشعــب العــراقي في القطــاعَين العــام والخــاص بمــا نســبته %، إضافــة إلى
كبر بكثير فقدان العراقيين الثقة بالحكومة بما انعكسَ على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة أ

من تغيير سعر الصرف.

ويفصّــل كــوجر في المحــور الثــالث ليضيــف أن المطالبــات البرلمانيــة خلال الأشهــر الماضيــة بإعــادة ســعر
الصرف إلى وضعــه الســابق، أدّت إلى ســحب العملــة الصــعبة مــن الســوق الســوداء، وعــدم اســتقرار

أسعار السلع حتى الآن.

ن من تحالف الفتح ودولة وتؤكد ذلك تصريحات الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات، والمتكو
د القانون وكتل سياسية أخرى، حيث كشف القيادي في الإطار التنسيقي، أحمد الموسوي، عن تعه
الكتـل المنضويـة في الإطـار بإرجـاع سـعر صرف الـدولار مقابـل الـدينار إلى سـابق عهـده، مضيفًـا أنهـم في

الإطار سيكشفون للشعب العراقي خفايا ذلك، وأن الأسباب كانت لأهداف غير اقتصادية.

أهداف الحكومة
كثيرة هي الأهداف التي كشفتها الحكومة من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي، حيث يقول أستاذ
الاقتصـاد في الجامعـة العراقيـة، عبـد الرحمـن المشهـداني، إن الحكومـة خططـت لهـدفين اثنين لـدعم
التنميـة الاقتصاديـة مـن خلال تخفيضهـا لقيمـة العملـة الوطنيـة، حيـث يتمثـل الأول بـدعم الصـناعة
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والزراعة، والآخر المحافظة على احتياطي البنك المركزي.

وتابع في حديثه لـ”نون بوست” أن تغيير سعر الصرف وحده ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية،
لا سيما أن العراق يفتقد للزراعة والصناعة الحديثة، فضلاً عن فتح الحدود على مصراعيها لبضائع
يـة كـبيرة نتيجـة تراجـع سـعر صرف دول الجوار، خاصـة مـن إيـران وتركيـا اللتين تتمتّعـان بقـدرة تصدير

عملتهما، وفق المشهداني.

وفيمــا يتعلــق بالصــناعة، كشــفَ المشهــداني عــن أن تغيــير ســعر الصرف كــان خاطئًــا في ظــل المعطيــات
الاقتصاديــة الــتي تشــير إلى أن % مــن احتياجــات العــراق الاســتهلاكية مســتوردة مــن دول الجــوار
والصين، وأنه كان على الحكومة إعفاء المواد الخام (غير المتوفرة محليا) الداخلة في الصناعة المحلية

من الضرائب والجمارك.

يـــادة ــــ”نون بوســـت” أن ز أمـــا فيمـــا يتعلـــق باحتياطي البنـــك المركـــزي، فأوضـــح في ختـــام حـــديثه ل
ر بـ  مليار دولار خلال العام الحالي لم يكن نتيجة تخفيض قيمة الدينار العراقي، الاحتياطي بما يقد
بل يُعزَى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط عالميا، وأن أي انهيار لأسعار النفط في الأشهر القادمة سيؤدّي
إلى تراجع الاحتياطي النقدي مرة أخرى، لا سيما أن حجم الاحتياطي النقدي الكبير للدولة لا يعني

بالضرورة قوة اقتصادها في ظل غياب الصناعة والزراعة.

وعن إمكانية إرجاع سعر صرف الدينار إلى وضعه السابق، وفق ما تعهّد به الإطار التنسيقي، استبعد
النائب جمال كوجر ذلك في عام ، ولأسباب عديدة أوضحها في  نقاط.

مضى عام كامل على تغيير سعر صرف الدينار العراقي وتخفيض قيمته، إلا أن
تبعات ذلك لا تزال واضحة في الشا العراقي الذي ازدادت معدلات البطالة

والفقر بين صفوفه.

د كوجر تلك الأسباب في أن موارد الدولة العراقية لا تزال محدودة، في ظل تراجع أسعار النفط ويعد
وخطورة عودة الإغلاق نتيجة جائحة كورونا، مبيّنًا أن تكلفة استخراج برميل النفط العراقي تتراوح بين

- دولارًا لكل برميل، ما سيضع العراق في مأزق اقتصادي كبير في حال انهيار الأسعار.

أما عن السبب الثاني، فيرى أن الضعف الاقتصادي للدولة العراقية نتيجة عدم القيام بإصلاحات
حقيقيــة، يعــني أنــه لم تنتــفِ الحاجــة إلى رفــع ســعر الصرف، فضلاً عــن اســتمرار الفســاد المســتشري في

الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وعـن السـبب الثـالث، يقـول كـوجر: “إن نفقـات الحكومـة العراقيـة لا تـزال في ارتفـاع كـبير، لا سـيما أن
يادة أعداد الموظفين والمتعاقدين مع هناك أرقامًا فلكية أضيفت إلى الموازنة التشغيلية، خاصة مع ز

.” الدولة الذين زاد عددهم خلال عام



ويختتــم كــوجر حــديثه لـــ”نون بوســت” ليضيــف أن الســبب الرابــع يتمثــل في أنــه في حــال إعــادة ســعر
الصرف الى وضعـه السـابق، فـإن ذلـك سـيولّد مطالبـات بتعويضـات مـن قبـل المسـتثمرين والمقـاولين
المتعاقــدين مــع الحكومــة، لا ســيما أن عقــود الدولــة تتــم بالــدينار العــراقي، وبهــذا لــن تخــاطر الحكومــة

بتلك الخطوة لإدراكها مدى خطورتها ومدى المشكلات التي ستسببها.

مـضى عـام كامـل علـى تغيـير سـعر صرف الـدينار العـراقي وتخفيـض قيمتـه، إلا أن تبعـات ذلـك لا تـزال
واضحــة في الشــا العــراقي الــذي ازدادت معــدلات البطالــة والفقــر بين صــفوفه، وســط تصريحــات
سياســية تؤكــد محاولاتهــا علــى إعــادة ســعر الصرف ونفــي البنــك المركــزي لذلــك، بمــا يضــع الاقتصــاد
العراقي في وضع ضبابي لن تتضح معالمه حتى إقرار موازنة العام ، التي تنتظر مصادقة المحكمة
الاتحاديـة علـى نتـائج الانتخابـات التشريعيـة الأخـيرة، ومـن ثـم انعقـاد البرلمـان وتشكيـل الحكومـة، ثـم

ح مراقبون أنها قد تتأخر حتى النصف الثاني من العام القادم. إقرار الموازنة التي يرج
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